شرح علل الترمذي " قواعد في علم الرجال "( 41) لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. يَا أَيُّهَا الَّذ إذا كان الراوي عنه يعني ليس مُضَعَّفًا والشيخ ليس مُضَعَّفًا أيضًا، فحديثه صحيح. طالما أنه لم يحدِّث بعد الاختلاط. ومنهم سفيان بن عيينة. الإمام الكبير، أبو محمد الهلالي الكوفي ثم المكي، إمام أهل مكة. قال ابن عمار الموصلي: عن يحيى القطان، يحيى بن سعيد القطان: "أشهد أن ابن عيينة اختلط سنة 97. فمن سمع منه في هذه السنة وبعدها، فسماعه لا شيء." شيخ الإسلام أبو عبد الله الذهبي، الإمام النقَّاد، نازع في دعوى الاختلاط، فقال في كتابه "المغني في الضعفاء": "يعني سنة 97، محمد بن عاصم الثقفي. فأما سنة 98 فلم يلقه أحد فيها؛ لأنه توفي فيها، لأنه فيها توفي قبل مجيء الحج بأربعة أشهر. وأنا أستبعد هذا الكلام من القطان؛ فإنه مات في صفر سنة ثمانٍ وقت مجيء الحج. وأخباره يعني مات في صفر. وصفر قبل مجيء الحج بكثير سنة 98. فمتى شهد على سفيان بأنه اختلط؟ أو لعله علم ذلك في وسط السنة، مع أن القطان مُتَعَنِّتٌ جدًّا. وابن عيينة ثقة، وابن عيينة ثقة مطلقة، ويجوز ابنه. طيب، طيب. ويقابله من المعتدلين، هاه؟ عبد الرحمن بن مهدي، كما أن ابن معين متشدد، ويقابله من المعتدلين الإمام أحمد. في سنة واحدة، لكن يعني هما القرين؛ لأن القرين -بارك الله فيك- ينظر في الشيوخ والتلاميذ. فإذا كان غالب الشيوخ بينهما سواء، فيقول: "عليه قرين". وإلا فمن حيث السن، ابن عيينة أكبر من القطان، أكبر منه بست؛ لأنه توفي عن 91 سنة. ومنهم صالح بن نبهان، مولى التوأمة. اختلط بآخره، فمن سمع منه قديمًا فسمعه صحيح. قالها الإمام أحمد وغيره في سنة 26 أو 25 أو 100. وممن سمع منه قديمًا ابن أبي ذئب الفحل. الْجَبَلُ الْقَوَّالُ الْأَمَّارُ بِالْمَعْرُوفِ، الْقَوَّالُ بِالْحَقِّ الْآمِرُ بِالْمَعْرُوفِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ الْعَامِرِيُّ، أَبُو الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ، طَيَّبَ اللَّهُ ثَرَاهُ. قَالَهُ فإذا قالَ يحيى بنُ مهديٍّ في هذا القطانِ أما إذا قالَ يحيى وأحمدُ، قالَ يحيى بنُ المدينةِ. انتبهْ لمثلِ هذه الفروقِ. كالسفيانينِ، متى يكونُ الثوريُّ؟ ومتى يكونُ ابنُ عيينةَ في البخاريِّ؟ حمادُ بنُ زيدٍ وحمادُ بنُ سلمةَ، متى يكونُ صلى الله عليه وسلم قال: «اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ». ورواه قبل اختلاطه عن حميد عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا رواه عفان عن حماد بن سلمة، وهو الصواب. هو حديث علي بن حاتم، وحديث علي بن أحمد إذ مما روى 00:13:13.560 --> 00 المأمونُ كان يهابُه وخشِيَ أنْ يجهرَ بالقولِ بخلقِ القرآنِ في حياةِ يزيدَ. وهذا يدلُّنا وهذا عيبٌ فينا حقًّا، كبارًا وصغارًا. هذا يدلُّنا على أنَّ العالِمَ إذا أصلحَ سريرتَه، عليها هذا الفعل، وهذا في الحقيقةِ لا يلزمُ منهُ التضعيفُ ولا التليينُ، وقد احتجَّ بهِ الجماعةُ كلُّهم، وهذا فخرٌ لهم أن يحتجُّوا بيزيدَ بنِ هارونَ الذي يخشاهُ المأمونُ، ولم يُظهرِ المأمونُ أنْ إيه يُعلنَ القولَ بخلقِ القرآنِ إلا بعدَ الموتِ. يعني: ابتسمَ لماذا؟ لأنَّ الإمامَ العزَّ بنَ عبدِ السلامِ، وهو سلطانُ العلماءِ بحقٍّ، الذي باعَ ملوكَه ملوكَه مصرَ عندما نُقلَ للمنحرفينَ، أو نقلَهم من قبلُ، ثم احتجَّ عليهم بقولِ الجوينيِّ، أو عفوًا بنقلِ الجوينيِّ، أنَّه نقلَ الإجماعَ اليقينيَّ على أنَّ النساءَ لم يُدخلْ لهنَّ باختيارِ وليِّ الأمرِ، ولا باختيارِ أهلِ الشورى، ولم تُقلْ لهنَّ بهذهِ القضايا، فإذا -يعني- أستغفرُ اللهَ العظيمَ- ما أجدُ لهذا المخلوقِ وصفًا! إنما إنسانٌ ألقى إبليسُ على لسانِه هذهِ الكلمةَ. قالوا: هذا إشعارٌ. طب ما العزُّ بنُ عبدِ السلامِ؟ فإذا نُقلَ الإجماعُ، متى متى يُردُّ على الجوينيِّ؟ أو على غيرِه أن تُثبتَ أنَّ الإجماعَ منتقضٌ، فإنْ أثبتَّ فأنْتَ على الحقِّ، وإنْ خالفتَ فأنْتَ على الباطلِ؛ لأنكَ تخالفُ إجماعًا يقينيًّا منقولًا، بل بل تخالفُ إجماعينِ: إجماعًا يقينيًّا من طرفينِ: الأولُ المنقولُ، والثاني عملُ الأمةِ. أجمعَتِ الأمةُ العملَ لأكثرَ من 1,300 سنةٍ. ثم تأتي أنتَ تخالفُ الإجماعَ؟ وتدَّعي أنَّ الرجلَ سنجدُ كثيرينَ وفطاحلَ، سواءٌ قلنا: نقولُ إنهم أشاعرةٌ، أو أنهم تأثروا بالأشاعرةِ. هذا أَوْهَانٌ، ثم الجوينيُّ -رحمهُ اللهُ تعالى- تابَ في آخرِ عمرِه، وماتَ على عقيدةِ أهلِ السنةِ والجماعةِ. أفهمُ؟ يعني ربُّ العالمينَ -إنْ شاءَ اللهُ- يقبلُ توبتَهُ، وأنتم لا تقبلونَ توبتَهُ؛ لأنهُ خالفَكم؟ وكنتم من قبلُ تسوقونَ الإجماعَ، ثم الآنَ ترفضونَ الإجماعَ؟ نبتةٌ حائرةٌ، أينما توجِّهُها الريحُ تميلُ. نسألُ اللهَ العافيةَ. فمنهم مَن أضرَّ في آخرِ عمرِه وتأثرَ بهذا. فمنهم انظر: إلى دِقَّةِ ابنِ رَجَبٍ رَحِمَهُ اللهُ. قال: وقد ذَكَرَ أبو خَيْثَمَةَ وهنا يقول: إيش؟ ها؟ ها؟ قال: وقد ذَكَرَ أبو خَيْثَمَةَ أنَّ يَزِيدَ بنَ هَارُونَ، ثم قال: إيش؟ فمِنهم؟ قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ إِسْحَاقَ بْنِ هَانِئٍ: "عَبْدُ الرَّزَّاقِ لَا يُعْبَأُ بِحَدِيثٍ مَنْ سَمِعَ مِنْهُ وَقَدْ ذَهَبَ بَصَرُهُ، كَانَ يُلَقَّنُ أَحَادِيثَ بَاطِلَةً، وَقَدْ حَدَّثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَحَادِيثَ كَتَبْنَاهَا مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ وَهُوَ يَنْظُرُ، جَاءُوا بِخِل عن أبي إسحاق عن عاصم عن عليٍّ رضي الله عنه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجبائر. فقال يحيى: باطلٌ ما حدَّث به معمر قط. الحديثُ معروفٌ من حديثِ عمرو بن خالدٍ الواسطيِّ القرشيِّ، وهو متروكٌ. وقال يحيى: عليه مئةُ بَدَنةٍ مقلَّدةٍ مجلَّلةٍ، إن كان معمرٌ حدَّث بهذا قطُّ. يعني يقول عليٌّ: نَذَرَ في مئةِ بَدَنةٍ يقلِّدُها، يذهبُ بها إلى الحرمِ. يعني لو كان معمرٌ حدَّث بهذا الحديثِ. انظرْ يقينَ أهلِ العلمِ رحمهم الله تعالى عليهم. هذا باطلٌ. ولو حدَّث بهذا عبدُ الرزاقِ، كان حلالَ الدمِ. هذه كلمةٌ فيها نظرٌ، كلمةٌ قبيحةٌ. لا يحلُّ دمُ المسلمِ، لكنه من بابِ المبالغةِ، فقد يبالغُ العالمُ في التنفيرِ عن شيءٍ، فيشتدُّ فيه لفظُه. فمثلُه هذا لا يؤاخَذُ به. ينبغي فلانٌ. يا أخي، هو قال في حالةٍ يعني شدةٍ على المخالفِ، وفي حالةٍ يعني ولو رجعَ فيها. هذا هذا شُعبةُ. شُعبةُ نعم. لكن هو يعني، هو نحن تأوَّلناها لشُعبةَ بماذا؟ بأنَّ الزنا ضررٌ. بينما التدليسُ ضررٌ على الأمةِ. ولكن هي كلمةٌ أيضًا قبيحةٌ. يعني قبيحةٌ في إيش؟ أنا ما أقول إنَّ شُعبةَ لا... الكلمةُ شديدةٌ جدًّا. وهو لم يزنِ إن شاء الله، فلم يُدلِّس. طيب. يعني نحن نتأوَّلُ كلامَ العلماءِ إذا حُمِلَ على معمرٍ. وإلا فبعضُ الكلماتِ تكونُ شديدةً. إيش هذا؟ يعني مجرد أنَّ عبدَ الرزاقِ يروي حديثًا يعلمُ أنَّه ليس من حديثِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم. الأُمَّةَ وتضليلَ الأُمَّةِ وجعلَ الأُمَّةَ تنحرفُ عن منهجِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فيها. كلُّ هذا لو قلنا إنَّهم أخطأوا أو إنَّهم ابتدعوا أو إنَّهم ضلُّوا فنحنُ مثبِّطون يقول: ما كتبتُ عن عبد الرزاق حديثًا قطُّ إلا من كتابٍ. لا واللهِ ما كتبتُ عنه حديثًا قطُّ إلا من كتابه. عبد الرزاق وأحمد بن حنبل. وقد ذكر بعضهم أنَّ سماعَ الدَّبَريِّ من عبد الرزاق بآخِرِه. قال إبراهيمُ الحربيُّ: ماتَ عبدُ الرزاقِ ولـ 00:35 هُوَ مَرْوَزِيٌّ، هُوَ مَرْوَزِيٌّ، مِنْ مَرَّةٍ لَا بَأْسَ بِهِ، إِلَّا أَنَّهُ كَانَ ذَهَبَ بَصَرُهُ فِي آخِرِ عُمُرِهِ، فَمَنْ كَتَبَ عَنْهُ قَبْلَ ذَلِكَ فَحَدِيثُهُ جَيِّدٌ. وَمِنْهُمْ عَلِيُّ بْنُ مُسْفِرٍ الْقُرَشِيُّ الْكُوفِيُّ، قَاضِي الْمَوْصِلِ، ثِقَةٌ، وَلَهُ غَرَائِبُ بَعْدَ مَا أَضَرَّ. تُوُفّ وقال أبو حاتمٍ الرازيُّ: مروانُ بنُ محمدٍ تأخرَ سماعُه من ابنِ لهيعةَ، ويحدثُ عنه -يعني- بمناكيرَ، وابنُه هذا سيرتُه وجيعةٌ، يعني الكلامُ فيه كثيرٌ جدًّا. ويعني ابنُ حبانَ تشددَ فيه جدًّا. وروايةُ ابنِ المباركِ وعبدِ اللهِ بنِ يزيدَ المقرئِ، نعم. وعبدُ اللهِ، مثلُ الليثِ بنِ سعدٍ وعبدِ الرحمنِ بنِ مهديٍّ، أمثالُ هؤلاءِ روايتُهم أفضل عبد الرزاق، وذكر الدارقطني أن الصواب إرساله. يعني عن أبي سلمة عن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وليس عن أبي هريرة، فذكر أبي هريرة خطأ. وقال الدارقطني: عبد الرزاق يخطئ عن معمر في أحاديث لم تكن في الكتاب. ومنهم أي مَن مَن إذا حدَّث من كتابه كان ثقة، وإذا حدَّث من صدره يعني يضعف أو يَهِم. الدراوردي عبد العزيز بن محمد، توفي سنة ستةٍ أو سبعٍ وثمانين ومئة. أحد علماء أهل المدينة وثقاتهم. قال الأثرم: قال أبو عبد الله: هو الدراوردي. نهايته أنه صدوق. الدراوردي إذا حدَّث من حِفظٍ فليس بشيء، أو نحو هذا. فقيل له في تصنيفه؟ قال: ليس الشأن في تصنيفه، إن المُتقدِّمِ، خلافًا لكثيرٍ من العلماءِ، همامُ بنُ يحيى العَوذي البصري. أحدُ الثِّقاتِ المشهورينَ. قال يزيدُ بنُ زُرَيعٍ: عبدُ الرحمنِ بنُ مهديٍّ: كتابُه صحيحٌ، ويحفظُه ليسَ بشيءٍ. وكان يُحدِّثُ من كتابِه لا من حفظِه. وهذا من تَعنُّتِه رحمه اللهُ تعالى عليهِ. ثمَّ بعدَ ذلكَ قَدِمَ معاذُ بنُ هشامٍ، فرآه يحيى يوافقُ همامًا في أشياءَ، فكان يقولُ بعدَ ذلكَ: كيفَ قالَ همامٌ؟ فكان يحيى القطانُ طيب، في البدايةِ كانَ لا يرضاهُ، ثمَّ عندما أتى معاذُ بنُ هشامٍ، ورأى ما عندَه من الأحاديثِ وأنَّه يوافقُ كثيرًا من أحاديثِ همامِ بنِ يحيى، أصبحَ يوثِّ الموصليُّ الحافظُ شريكٌ، قُطْبُ الصِّحَاحِ. فمَن سَمِعَ منهم مِن كِتَابٍ فَصِيحٍ قال: ولم يَسْمَعْ مِن شَرِيكٍ مِن كِتَابٍ إلَّا إسحاقُ الأزرقُ. إذًا إذا روى إسحاقُ الأزرقُ عن شريكِ بنِ عبدِ اللهِ، فهذا مِن صحيحِ حديثِه. وقد قيلَ إنَّ أصولَه كان فيها الخطأُ، فذكرَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ يَقُولُ: حَمَّادٌ مُقَارِبٌ الْحَدِيثِ، مَا رَوَى عَنْهُ سُفْيَانُ وَشُعْبَةُ الْقُدَمَاءُ. وَقَالَ هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ: سَمِعَ مِنْهُ قَدِيمًا، سَمْعُهُ صَالِحٌ، وَلَكِنْ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْهُ عِنْدَهُ تَخْلِيطٌ. حفظه، فكتابه أفضل من حفظه. وقد روى ابن معين أن حفصًا لم يكن يحدث إلا من حفظه ببغداد والكوفة، ولم يخرج كتابًا. كتب عنه ثلاثة آلاف أو أربعة آلاف حديث. ومنهم شبيبة بن سعيد الحبطي البصري، أبو أحمد بن شبيب. خرج حديثه البخاري. وهذا إذا كان يروي عن مَن يروي عنه ابنه. إذا روى أحمد بن شبيب عن سعيد، فحديثه جيد. وإذا روى غير ابنه، خَلُص. قال علي بن المدينة: ثقة، كان من أصحاب يونس بن يزيد الأيلي، كان يختلف في تجارته. يعني يذهب ويأتي بتجارة إلى مصر ويرجع. وكتابه صحيح، وقد كتبتها عن ابنه أحمد. ابنه. حدث عنه من كتابه فهو من صحيح حديثه. إذا روى عنه ابنه، رواه عن يونس بن يزيد الأيلي. قال ابن عدي: له نسخة عن يونس بن يزيد عن الزهري يرويها عنه ابنه أحمد، وهي حديثه مستقيم. وروى عنه ابن وهب حديث مناكير. فلعل شبيبًا حدث بمصر في تجارته إليها، كتب عنه ابن وهب من حفظه. إذا شبيبة بن سعيد الحبطي البصري حديثه في مصر فيه ضعف، بينما إذا حدث من كتاب والحد في هذا أنه إذا روى عنه ابنه يونس ابن يزيد الأيلي. ومنهم إبراهيم بن سعد الزهري. إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، أبو إسحاق المدني، مات سنة 185هـ. أحد الأعيان الثقات المتفق على تخريج حديثه. قال أحمد: كان يحدث من حفظه فيخطئ، وفي كتابه الصواب. إذا كتابه صحيح، وفي حفظه نظر. وقد تكلم فيه يحيى القطان. روى من حفظه أحاديث أُنكرت عليه، منها: روى عن أبيه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الأئمة من قريش». وهذا حديث متواتر. وسُئل أحمد عنه فقال: ليس هذا في كتاب إبراهيم، لا ينبغي أن يكون له أصل. أين يكون له أصل عنده؟ وليس من الحديث. لا بد من فهم كلام العلماء: لا ينبغي أن يكون له أصل. أحد يقول أن مغرد ويقول: ضعف الإمام أحمد حديث «الأئمة من قريش» فقال: ليس له أصل. نقول: كذاب. فإما أنك جاهلٌ وإما أنك مُغرَمٌ. الإمامُ أحمدُ قالَ في حديثِ أنسٍ الذي رواهُ إبراهيمُ بنُ سعدِ بنِ إبراهيمَ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ. وللحديثِ صحيحٌ من طرقٍ أخرى، فإذا تكلَّم مُبطلٌ بكلامٍ، وجبَ أن نرجعَ وأن نقارنَ كلامَه بالكتبِ التي نقلَ منها، فعندَ ذلك يتضحُ المُحقُّ من المُبطلِ، والمُصيبُ من المُخطئِ، المؤتمنُ على منهجِ أهلِ السنةِ، على دينِ اللهِ، والخائنُ للأمانةِ العلميةِ. ومِنهم سليمانُ بنُ داودَ، أبو داودَ الطيالسيُّ البصريُّ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الإمامُ الكبيرُ، توفي سنةَ أربعمائةٍ، صاحبُ المسندِ. كثيرًا جدًّا. ويقالُ إنه حدَّثَ من حفظِه بأصبهانَ بأربعينَ ألفَ حديثٍ، فأخطأَ فيها في مواضعَ، وليسَ ذلك بعجيبٍ منه. ويقالُ إنه أخطأَ في ألفِ حديثٍ. ومِن جملةِ ما أخطأَ فيهِ: أنْ روى عن شعبةَ عن سعيدِ ابنِ قَطَرٍ عن أبي زيدٍ الأنصاريِّ مرفوعًا: «مَن لم يرحمْ صغيرَنا فليسَ مِنَّا». ويقالُ إنه نظرَ في كتابٍ فلم يجدْهُ. وقد ذكرنا هذا الحديثَ والاختلافَ فيه في كتابِ البرِّ والصلاةِ. يعني: كتابُ أبي داودَ الطيالسيِّ أوثقُ من حفظِه. ومِنهم يونسُ بنُ يزيدَ الأيليُّ، صاحبُ الزهريِّ. سبحانَ اللهِ! هذا إمامٌ كبيرٌ، ومِن فضائلِ أصحابِ الزهريِّ، رحمةُ اللهِ تعالى عليهم. توفيَ سنةَ. قال أحمدُ: «إذا حدَّثَ من حفظِه يخطئُ». وقال أبو عثمانَ البرزعيُّ: «وسألتُ أبا زرعةَ عن يونسَ في غيرِ الزهريِّ فقالَ: ليسَ بالحافظِ». قال لي أبو حاتمٍ -وكانَ شهيدًا-: «سمعتُ عليَّ بنَ محمدٍ الطنافسيَّ يذكرُ عن وكيعٍ قالَ: لقيتُ يونسَ بنَ يزيدَ بمكةَ، فجهدتُ به الجهدَ على أنْ يقيمَ حديثًا فلم يقدرْ عليهِ». ابن المبارك، ومنهم عبد الصمد بن حسان. ذكر البخاري في تاريخه أنه يَهِمُ من حفظه، قال: وأصله صحيح. وأصله صحيح يعني: أي الكتاب. وأصله صَحَّ، يعني كتابه صحيح. وقد ذكر أحمد أن أبا عوانة كان يحدث من حفظه فيخطئ. أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري، توفي سنة المصري هذا الغافقي، لأن عندنا المقابر والغافقي هذا الغافقي. وهو ثقة، توفي سنة ثمانٍ وستين ومئة. قال أحمد: كان إذا حدث من حفظه يخطئ، وإذا حدث من كتاب فليس. وقد حدث يحيى من حفظه عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن عمرو عن عائشةَ رضيَ اللهُ عنها في قراءةِ النبيِّ صلى اللهُ عليه وسلم في الوتر أنه يعني يقرأ بـ {سَبِّحِ} في الأولى، وفي الثانية، والثالثة يقول: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} والمعوذتين. فقال أحمد: من يحتمل هذا؟ يعني أنه خطأ فاحش. الحديث صحيح، نحن نتكلم على رواية يحيى بن أيوب الغافقي. وقال أبو زرعة في سويد بن سعيد الحدثاني الذي كان يُحْمَلُ عليه يحيى من نوعين جدًّا. أما كتبه فصِحاح، كنت أتتبع أصوله وأكتب منها. فأما إذا حدث من حفظه فلا. وقال البخاري: أبو أويس المدني عبد الله بن إسماعيل. ما روى من أصل كتابه أصح، يعني يُلوح أنه يخطئ إذا حدث من حفظه. وقد توفي سنة وقال ابن المبارك في إبراهيم بن طهمان الخراساني. طيب. وحمزة السكري كان صحيح الكتب. وهذا يدل على أن حفظهما كان فيه شيء عنده. لو نلاحظ يا إخوان، أن هذا الفصل عُقِدَ لِمَن؟ للثقات. ومع ذلك لم يُحابِهم علماؤنا الكبار، ولم يجاملوهم على حساب السنة ولا على حساب الدين. فيجب أن يوجد من التقوى والورع عند الكلام عن الناس. يعني: يوجد من التقوى والورع عند الكلام عن الناس، مع العلم بالمقالات. وإلا لَزِمَهُم أن يَرُدُّوا على أُمَّتِنَا وعلى عُلَمَائِنَا الذين ذَكَرُوا كلَّ هذا، فلم يَحْمِلْهُمْ حُبُّهُمْ لِشُيُوخِهِمْ ولا لإخوانهم على أن يُجَامِلُوهُم على حِسَابِ الدِّينِ. وهذا في أمرٍ نهايتُه أنه خطأٌ وصوابٌ، فما بالُنا بأمرٍ يُقَالُ فيه هُدًى وضَلَالٌ، يُقَالُ فيه سُنَّةٌ وبِدْعَةٌ، يُقَالُ فيه حَقٌّ وبَاطِلٌ؟ فَنَسْأَلُ اللهَ بِأَسْمَائِهِ الحُسْنَى وصِفَاتِهِ العُلَا أن يُثَبِّتَنَا وإيَّاكُم على السُّنَّةِ والإسلامِ حتى نَلْقَاهُ. صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وبَارَكَ على سيِّدِ الأوَّلِينَ والآخِرِينَ وعلى آلِهِ وصَحْبِهِ وسلَّمَ.
